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Abstract: 

In order to confront the worsening criminal justice crisis, especially in its 

aspect related to the phenomenon of the inflation of criminal legislation, the 

criminal policy adopted a new legal approach represented in limiting 

criminalization and limiting punishment. 

Although this approach has brought some positive results in terms of 

declining sentences for short-term imprisonment and reducing criminal inflation, 

field applications have proven its limitations in reducing the criminal justice crisis. 

. 

Nevertheless, this approach was an important entry point for a new shift in 

the criminal approach, represented by the orientation towards restorative justice. 

   Keywords: Decriminalization, penal inflation, Criminal justice. 

 

 العدالة الجنائية  أزمةالحد من التجريم والحد من العقاب في مواجهة 

 1تاج لخضر .الدكتور
 )الجزائر(.  المركز الجامعي نور البشير بالبيض، معهد الحقوق والعلوم السياسية، مخبر الوظيفة العمومية1

 ملخص:

ها المتعلق بظاهرة تضخم التشريع الجنائي وخصوصا في شق  العدالة الجنائية المتفاقمة،  أزمةلمجابهة  

 الحد من العقاب و قانونيا جديدا تمثل في الحد من التجريماعتمدت السياسة الجنائية توجها 

القاضىية   الأحكىامبىبعض النتىائا اجيجابيىة على  مسىتوج تراجىع نسى     أتى وان كان هذا التوجه قد  

محدوديتىه   فىي الحىد مىن  أثبتى  التطبيقات الميدانية  إنإج  الحد من التضخم الجنائي،و  بالحبس القصير المدة

 العدالة الجنائية أزمة

كان هذا التوجه مدخلا هاما لتحول جديىد فىي المقاربىة الجنائيىة، تمثلى  فىي التوجىه الى  ،  ورغم ذلك          

 .الإصلاحيةالعدالة  

mailto:lakhdartadj@yahoo.com


PSYCHOLOGY AND EDUCATION (2024) 61(9): 1545-1558 
ISSN: 1553-6939 

 
 

 
1546 

 

 
 

www.psychologyandeducation.net 

 

 العدالة الجنائية. أزمة، التضخم الجنائي، : الحد من التجريمالكلمات المفتاحية

 :مقدمة

الفقهيىة  الأدبيات عرف  في  حقيقة أزمةبروز  إل العقاب  و  التوسع الجارف في دائرة التجريم  أدجلقد  

ئيسية جزمىة العدالىة رال الأسباب الذي كان أحد ، (L'inflation pénale )ي ائنالقانونية بتضخم التشريع الج

 الجنائية .

. ولكىن فىرو  القىانونصور التضخم التشريعي الىذي تشىهدب بقيىة  حد أهو  تضخم التشريع الجنائي إن

لما لهذا الأخير مىن خصوصىية، لىيس أقلهىا أن القىانون الجنىائي   نائيلجاتبدو مقلقة أكثر في المجال  الظاهرة  

 يمس الناس في حرياتهم .

أدج هذا التدخل  ناحيةفمن  ،للغايةالواقع وضعاً صعباً   خلق في  الجزائيإن الغلو  في استخدام الجزاء  

فضىلاً عىن أن القىيم ،  المجتمىعهىدد أمىن  ت  التىيإل  اتسا  نطاق التجريم ليشمل أفعاجً ليسى  بتلىك الخطىورة  

والمصالح التي تنالها هذب الأفعال ليس  بتلك الأهمية التي يتوقف عليها استمرار المجتمع واستقرارب. وهذا ما 

ي فىي المغىاجة في تفشى أساساتمثل  ، والذيأثبته التطبيق العملي الذي أظهر خطأ الإسراف في سياسة التجريم

لمطالبىة بالحىد با أدجالىذي  الأمىر،  وخصوصا عقوبة الحبس القصير المدة،  للحريةالعقوبة السالبة  في اعتماد  

 من تدخل قانون العقوبات في مجاجت ج شأن له بها. 

وخصوصا في شىقها المتعلىق بظىاهرة التضىخم التشىريعي  العدالة الجنائية المتفاقمة ، أزمةمجابهة  ول

 .الحد من العقاب و توجها قانونيا جديدا تمثل في الحد من التجريم اسة الجنائية ياعتمدت الس

حلىول لأزمىة  إيجىاد مدج تمكن هذا التوجىه فىي  الحد من العقاب ؟ وماو  فماذا نعني بالحد من التجريم

صادف  هذا التوجه ؟ وهل كىان   التيخصوصا لظاهرة التضخم التشريعي ؟و ماهي العوائق  ،  العدالة الجنائية

 لة الجنائية ؟داالع أزمةهذا التوجه كافيا لحل 

 الحد مىن التجىريم إل ل الأومبحثين نخصص   من خلال     المقالهذا  في    الأسئلةهذب  سنحاول معالجة  

، تقدير سياسة الحد من التجىريم  إل نخصصه لتعريف الحد من التجريم ومطل  ثان    الأولندرسه في مطلبين  

 نخصصىه لتعريىف الحىد مىن العقىاب   الأول،  للحد مىن العقىاب.  ندرسىه فىي مطلبىين  نخصصه  مبحث ثان  و

 مطل  ثان لصور الحد من العقاب.و،تطورب و

 العوائق.و الحلول، من التجريم :الحد الأولالمبحث 

تعريف للحد من التجريم وتبيان  الخلاف الفقهي   إيجاد بالوقوف عل  محاولة    الأول  سنهتم في العنصر

حدت مىن نتىائا  التي والإشكاجت وفي عنصر ثان سنهتم برصد جملة العوائق ، في تحديد مفهوم هذب الظاهرة

 العدالة الجنائية . أزمةالحد من  إل هذا الخيار الرامي بالأصل 

 Décriminalisation: تعريف الحد من التجريم الأولالمطلب 

وسنورد بعض   تباين  ولم يعد حت  بالإمكان حصرها .و  لقد تعددت التعريفات الفقهية لهذا المصطلح

 المحددات لها. أهماستخلاص  الأخيرالتعريفات محاولين في 

قد عمد ويبدو أن هذا التعريف  ،  التجريم و العقوبة المقابلة لهبأنه : إلغاء  Leclercqفلقد عرفه الأستاذ 

وإخراجه مىن دائىرة   عل  سلوك ما    اللامشروعية  إضفاءكان التجريم هو  إن  ،فهو ف  ال  تعريف الشيء بضدب

 . ،فإن الحد من التجريم هو إلغاء لهذا التجريمالإباحة التي هي الأصل في الأفعال 
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العقوبة الجزائية جىاعلا بىذلك الحىد مىن التجىريم  إلغاءالحد من التجريم هو  أن فيرج بونييالفقيه   أما

كل عقوبة مهما  إلغاءمطلقة يتم من خلالها  إباحةالحد من العقاب عل  انه  في الوق  الذي يعرف،  نسبية  إباحة

 الإباحىةليعىود الفعىل المجىرم فعىلا مسىلوخا عىن عىدم المشىروعية ويىدخل بىذلك ضىمن دائىرة ،  1كان نوعها

 المشروعية.و

الحد من العقىاب و  السابقين هو عدم الوضوح الكافي والربط بين الحد من التجريم  التعريفينومما يلاحظ عل   

 2للحد من التجريم. ألياوجعل الحد من العقاب تابعا 

سىماب الحىد ا يقدمه من خلال مىاللحد من التجريم حيث  هفي تعريف أخرجفيذه  في وجهة  بررااال  أما

فعىل  إلى يعنىي بىه تحىول الفعىل المجىرم  الأولكىان  فىإذا، 3من التجريم القانوني والحد مىن التجىريم الفعلىي 

، الجزائيفالثاني يعني به فقط تخفيف صرامة القانون ،  هو إلغاء لتجريم وعودته إل  دائرة الإباحةو، مشرو   

 الصفة الجرمية عل  الفعل . إبقاءمع ، جنائيةباعتماد عقوبة مخففة وقد ج تكون من طبيعة 

اججتمىاعي بمشىروعية فعىل و  فتربط الحد من التجريم بانتزا  اجعتراف القانوني  الماس مارتي  الأستاذة  أما

 .4د فيما سلف جريمةع  

 بتوفر اعتىراف مىزدو ، اعتىراف الحد من التجريم دقيقة ، حيث ان اشتراط  وهنا يج  التوقف عند ملاحظة 

فقىد تفىرا الضىرورة ،  قانوني ملازم جعتراف اجتماعي ،و هذا ماج يمكن تصورب في كثير مىن السىلوكات 

لكىن يظىل ذلىك السىلوك ، اججتماعية نز  صفة الجرم عل  سلوك لأنه لم يعد يمثل قيمة جوهرية في المجتمع

المثليىة فىي كثيىر مىن و  الإجهىاا عل  ذلك رفع التجىريم على     أدلمصدر استهجان ورفض مجتمعي وليس  

بقىا  أنهمىا إج أوربىاالمثليىة فىي و الإجهىاا ورغم هىا اجعتىراف القىانوني بمشىروعية فعىل    الأوربيةالدول  

 .5سلوكان مستهجنان اجتماعيا  

فقىد ،  6التناسى  و  الحد من التجريم  يمليه ضابط الضرورة  أن  إل فيذه     احمد فتحي سرور  الفقيه  أما

ما و، تصي  ألمجتمعات  فما كان ضروريا بالأمس قد  ج يكون اليوم التيتغيرات  اليتهاوج معيار الضرورة ب

ثانوية ،وعليه   أوكان جدير بالمصلحة الجوهرية قد يغدو بفعل التحوجت الحالة في المجتمع مصلحة شخصية  

 ج تتوافر الضرورة  في اجلتجاء إل  التجريم والعقاب من أجل مواجهة  ذلك اجنحراف اججتماعي .

 الأخيىرهذا التعريف يضيف عنصرا جديدا  وحاسما يعتبر تأسيسا فقهيا للحد من التجريم حينما يىربط هىذا   إن

 التناس .و بانتفاء ضابط الضرورة
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الحديث عىن التصىادم بىين تحقيىق    إل التناس   في التشريع الجنائي يجرنا  و  والحديث عن الضرورة

 الحريات .و حماية الحقوقو المصلحة العامة

لأنىها الدائرة التي  ،  الحريات و  تىهديد الحقوقو  هي الدائرة الأكثر عرضة جنتهاك  القانون  الجنائي  إن

 فالقىانون الجنىائي بفرعيىه يعىرا بطبيعتىه الحقىوق،  يضطلع فيها المشر  بمهمىة حىىماية المصىلحة العامىة

سواء عندما تباشر الدولة سلطتها في التجريم والعقاب أو عند مباشرة  الخصىومة الجنائيىة   الحريات للخطر،و

 .1والتنفيذ العقابي

ن إفى،  القيم الجوهريىةو  الأساسيةمصالح  الكان  الحماية الجنائية تىجعل من التجريىم أداة لحماية    إذاو  

وتتراجىع حىدة  أهميتهىاعنىدما تفتىر  ، أوقد تفقد جدارتىها بتلك الحماية عنىد انتفىاء علىة التجىريم   الأخيرةهذب  

بررات وجودب ،ويىخر  عندها الفعل من دائرة التجريم إل  بم  استهجان المجتمع لها عندها يفقد النص القانون

 يخرجه من الإباحة إل  التجريم فإنما يفعىل ذلىك و  حين يصبغ فعلا بصفة الجريمةدائرة الإباحة لأن الىمشر   

 .2هذا التدخل وتطل  منه فرا العقوبة  لأن مصلحة جديرة بالحماية تقتضي من

ممىا ،  يشىهدها المجتمىع  التىيالمصالح والقيم اججتماعية يعتريها التغيير المستمر بفعل التحىوجت    إن

جديىدة لتأخىذ مصىاف المصىالح   مصىالحفقىد يشىهد المجتمىع ارتقىاء  ،  تكيىف  أزمىةيضع القانون الجنائي فىي  

الجوهرية للمجتمع تستوج  تدخل المشر  الجنائي تدخلا عاجلا لإسباغها بحمايىة جنائيىة ،حمايىة للمصىلحة 

العامة  وفي المقابل هناك مصالح كان  تحضي بالحماية الجنائية لأنها عدها المشر  في فترة ما من المصالح 

القيم الجوهرية  ولم تعد كذلك ،تستوج  هىي بىدورها  تىدخل المشىر  للحىد مىن تجريمهىا حمايىة و  الأساسية

 مبىدأليىة قانونيىة تتسىاوق مىع  آك،  وعل  ذلىك ارتكىزت فلسىفة اعتمىاد الحىد مىن التجىريم،  الحريات و  للحقوق

تجىريم بعىض   إلى احتىرام هىذا المبىدأ  كمىا يىدفع  و،  العقىاب و  فىي التجىريم  أصىيلالتناس  كمبدأ  و  الضرورة

مصىالح الحماية الجنائية عل     إصباغ  إل وكما يدفع  ،  أخرجالحد من تجريم    إل السلوكات هو ذاته الذي يدفع  

 . أخرجلك الحماية عل  سح  ت إل هو ذاته الذي يدفع 

سىلف مىن التعريفىات :  دقىة ممىا أكثرنراب  يبق  التعريف للحد من التجريم الذي الأنفةوعل  ضوء المحددات  

نىز  الصىفة الجرميىة على   إلى على  نحىو يى دي ،  للوجود القانوني للقاعدة الجنائية  وذلىك بشىقيها  إلغاءهو  

 أخىرجاستمرار خضىوعه لقاعىدة قانونيىة    إمكانيةجنائيا مع    إباحتهو  تهيبالتالي اجعتراف بمشروعو،  السلوك

 3اعتبارات من الملائمة تمليها السياسة الجنائية. إل وذلك لأسباب تستند ، عير جنائية

فيعيىدب  تجريم السلوك إلغاء إل الحد من التجريم ي دي   عليه سننه  هذا العنصر بخلاصة مفادها أنو

وبالتىالي ، وعليه فان الحد من التجريم يستهدف السلوك بغض النظىر عىن شىخص مرتكبىه،  الإباحةدائرة    إل 

فهو ينظر في بسط صىفة المشىروعية على  أفعىال كانى  فىي مىا سىبق تشىكل    ،فهو ذو طابع موضوعي بح

بغض النظر عن صفة مرتك  الفعل سواء كان فاعلا أصليا أم شريكا، وبغض النظر كذلك إذا ما كان ،  جرائم

 

 . 13، ص2002احم،  تحس لروت ، مرجع ل بق ، الةاا -1
 . 74، ص 1953والق  س  س التشريع ت العق ب ا ، التج تي للطب عا ، بغ،اد    ص لح محةوف ،التفة ر -2

3Van de Kerchove , op. cit, P315 
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 وإنما يهدف إل  عدم قيام المس ولية الجنائيىة تمامىا ضىد أي شىخص ،  الأركانمجرما مكتمل  شروعا أو فعلا  

 .1مباح ج يقع تح  طائلة القانون الجنائي اعتبار ارتكابه بعض الجرائم شيءو

 المطلب الثاني :تقدير سياسة الحد من التجريم.

باعتبارهىا ظىاهرة ،  والمىدافعين عىن جىدواها  الم يدينلقد ضفرت سياسة الحد من التجريم بكثير من  

بإشىكاليه تضىخم  وخصوصا في البعد المتعلق، قانونية مستحدثة جاءت لتفك الخناق عن عدالة جنائية مريضة

ويكبىل ، الأفىراد فىي التشىريعات الجنائيىة بىات يهىدد حريىات وحقىوق   إسرافوالذي خلقه  التشريع الجنائي  ،

باتى  تنخىر  التىيفىي مكافحىة الجريمىة   أساسىاوظائفها اججتماعية المتمثلة    أداءيمنعها من  و،  نائيةجالالعدالة  

 جودها.و تقوا و المجتمعات 

مآخىذب على  جملىة السىلبيات وعوائىق  أسىسو الىذي ،لكن في المقابل وجد تيار معارا لهذا التوجه 

 التطبيق لهذب السياسة .

جن الحىد مىن ، 2ارتفا  معدجت ارتكابه إل تجريم سلوك  اجتماعي سي دج  إلغاء  أنفهذا التيار يرج  

 كان يستهدفها. التيللمصلحة   ةتجريمه سيضعف الحماية المقرر

يظىل فيهىا عىدم المشىروعية  التىيو ،ج يظهر بشكل واضح في الجرائم التقليديىة   الأمروإذا كان ذلك  

وضىوحا عنىدما يتعلىق  أكثىرفىالأمر يكىون  ،  اججتماعية قائمىة رغىم انتىزا  اجعتىراف القىانوني  بشىرعيتها

ففىي    الأفىراد ج تلاقي في العادة استهجانا كبيرا من قبل    التي،  تحويل العملةو  الضريبيبالجرائم مثل التهرب  

ممىا يهىدد بصىفة  بالغىة المصىلحة ،  مثل هذب الجرائم نز  صفة عدم المشروعية سيغري الكثير عل  القيام به

 كان  تحميها . التي

 لأنهىم سىيعتبرون ذلىك ردة سىببها  رعونىة، 3بالقىانون الأفىراد الحد من التجريم سيضعف ثقىة   أنكما  

نىه كىان تعسىفا فىي أو أ، نائيىاجالقيم  الجوهرية الواجى  حمايتهىا و الأساسيةتقدير المصالح    أساءت تشريعية  

 اضر بحرياتهم  وهدر حقوقهم. سلطة التشريعاستعمال 

 الإشىبا و يخبو لديهم اثر  ،الشعور بالظلم    الأفراد التراجع عن تجريم سلوكا سيبث في نفوس    أنكما  

فالحىد مىن التجىريم بالنسىبة لهىم  لىم يراعىي   ،  الىذين كىانوا ضىحايا لىذلك السىلوك  أولئىكخصوصا  و  بالعدالة

النكىوص و 4التفكير في العدالة الخاصىة إل وقد يدفع ذلك بهم  ، لم يأخذ وضعياتهم بعين  اجعتبارو  مشاعرهم

 .آثاميترت  عن ذلك من  ماو، اجقتضاء الشخصي إل 

اجسىتمرار  أنحيث  ي كىدون ،يقدمه م يدو سياسة الحد من العقاب من رد عل  هذا اجنتقاد  ورغم ما

الحد من التجريم يجد مبرراتىه فىي  إنو ،الثقة بالنظام   إضعاففي تجريم سلوك فقد ضرورته هو الذي ي دي  

 

 س الاظ ر الق نونس الجكامري ، أطروحا د توتا  ، ج معااا بةاا،ري ،  ل ااا الحقااوق والعلااور ل  لاا ا ،   الإداتيا الع ما    صل ، الرق با على الجكاوات  نة غا1
 31ص   2011

الق ضاا ا  بتحرياار ب ااع اليمااوت ب لجملااا وماا  صااحا تلاار مااع موجااا الااتا  ت والااعا دا اال  2015  ف ااري  19جعل ما وزير التج تي  الجكامري الص دت  س 2
 .المجتمع د ع الوزير الأول لت، ل لإلغ و جلر التعل ما  

 س الاظ ر الق نونس الجكامري ، أطروحا د توتا  ، ج معااا بةاا،ري ،  ل ااا الحقااوق والعلااور ل  لاا ا ،   الإداتيا الع ما    صل ، الرق با على الجكاوات  نة غا3
 32ص   2011

 . 275محمود طه جلال ، المرجع الة بق ، ص  4
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كىان اسىتيعابه  أيلىيس فىي قىدرة  أمىراذلىك  أن إج  ،جدول المصىالح الجىديرة بالحمايىةو  القيمو  تغير المفاهيم

 ردات فعل عادة ما تكون عنيفة  إل  فالأفراد ج يمكنهم إج الوقوف عند القراءات السطحية  المفضية

هىي صىعوبات 1تقف حجرة عثرة في سبيل جني فوائد الحىد مىن التجىريم  التيالصعوبات العملية     أما

 .لم تتبني ذلك المسع  التيباقي الدول  إل تبن  سياسة الحد من التجريم  التيتتعدج حدود الدولة 

 Comité européen pourلمشىاكل التجىريم  الأوربيىةللجنة اتقرير  إليها وهذب الصعوبات تطرق

les problèmes criminels. أشارت حيث : 

 أراد تقدم عل  تطبيق سياسة الحد من التجريم  هي بذلك توجد بيئة مسىتقطبة لكىل مىن    التيالدولة    إن

وان ، 2وخصوصا في المجىال  اجقتصىادي ، ممارسة ذلك السلوك من دول رفض  اجنخراط في هذا المسع 

إج ، IDEالمباشىرة  مرتبطة بمسألة استقطاب اجسىتثمارات الأجنبيىة  الأمر له جدوج اقتصادية ثابتة  كان ذلك  

كىان   التىيبالمصىلحة  إضىرارذلك الفعل  وما يمثل ذلىك مىن  إتيانذلك ستكون له سلبيات تتمثل في تنامي   أن

قد يحرك شعور الىرفض  والكراهيىة عنىد الىبعض مىن مىواطني   أجان  يأتي من    إضرار،  يهدف لها  تجريمه

 غير عادلة.و بمزاحمة قد تكون مضرة الآخرشعور عند بعضهم و ،  الدولة 

 الواج  التطبيق. و القانون مسألة تناز  القوانين قانونية مرتبطة ب كما يطرح هذا التوجه مشكلة 

  تطبيق القانون من دولة و عدم تطبيقه من دولة أخرج  وذلك في حالة

 صورهو  المبحث الثاني :الحد من العقاب

كانى    التىيلعقوبىات البدنيىة    آنىذاكلقد تم اعتماد العقوبات السالبة للحرية نتيجة جسىتهجان المجتمىع  

 أصىنافقصى   وتعريضىهم لأ،  المتهمىينالتنكيىل بأجسىاد  و  التعذي  و  الشدةو  عرف عنها القسوة    التيو  سائدة

 .3الإيلام

بىدأت الشىكوك  تحىوم حىول جىدوج العقوبىات السىالبة للحريىة هىي ،  ومنذ منتصف  القرن العشىرين

 أغراضهابدورها  وعن قدرتها عل    تحقيق 

الحىرب العالميىة الثانيىة فىي   أعقىاب الحد مىن العقىاب     إل   ولقد ركن  السياسات الجنائية  المعاصرة

 التشريعات العالمية. هاتشهد  التي الإصلاححركة  إطار

حىول ثىم توالى  البحىو   ،  1973مرة في م تمر بيلاجو سنة    أولوقد طرح  فكرة الحد من العقاب  

تعىزز و عقوبىات السىالبة للحريىة أضىراردراسات فقهيىة  فىي ظىل تفىاقم و هذا الموضو   في عدة م تمرات 

 النظر في النظىام العقىابي لفشىله فىي حمايىة القىيم  إعادةبضرورة    الإحساسالقناعة بمحدودية فائدتها  وزيادة  

 .4الحد من الجريمة و المصالحو

فىي الفكىر  أفضى  على  العقوبىة السىالبة للحريىة  قىد   أساسىاهو النظام القائم  و  وتطبيق النظام العقابي التقليدي

 :إل  رسوخ فناعتين الجنائي 

 

مل ااون و  قااا  11.5:هااس و اا مق لااريا جاام جةااريبه  إصاال عاا،ده  خلااى   (Panama Papers )باماا  مثاا ل علااى تالاار  وهااو ماا   شاافم عاااه و اا مق باماا   1
 مغريً .  ملاتاً ضريب  ً  التس جملر ماظوما مصر  ا ججعله   بام  للي،م ت الق نون ا  س مول ك  ونة ،  لريا لشر ا

 . 282-280محمود طه جلال ، المرجع الة بق ، ص2
 107لع،اوي ، مرجع ل بق ، ص3
 . 72،ص 1987الت،تيا ، الري ض  ، لاا  و   مصطفى العوجس ، الاجج ه ت الح،يثا للوق إا مع الجريما ، المر ك العربس لل،تال ت الأما ا4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%83_%D9%81%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B0_%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A
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السىجن  أصىبححيىث  ،  الحىد مىن تناميهىاو  الإجراميةشل  العقوبة السالبة للحرية  في علا  الظاهرة  ف

 الأخلاقىيمكىان للفسىاد    أصىبحكان يعتقد انىه وسىيلة للتأهيىل     أنفبعد    ،الإجراميةفيه الخطورة    صقلت  مرتعا  

 .1الإجراميةجكتساب الخبرات و

فيها فىي عنصىر سىابق مىن بحثنىا   الإسهاب تم  التي  الخطيرة    أثارهاو  وسلبيات العقوبة السالبة للحرية

 أزمىةلعىلا     آليىات   كأحىد ،العقوبىة  هىذب    اعتمىاد   عل  السياسة الجنائية التفكير في الحد من  أمل هو الذي    هذا

 . وخار  النظام العقابي التقليديوالتفكير في بدائل عنها من داخل العدالة الجنائية 

 أزمةصورها  وحدودها في حل  ؟ وما الآليةفماذا نعني بالحد من العقاب ؟وكيف تطور مفهوم   هاته 

 العدالة الجنائية ؟.

 Dépénalisation: تطور مفهوم الحد من العقاب الأولالمطلب 

بر عنىىه  عوذلىىك مىىا ،بىىين فقهىىاء القىىانون الجنىىائي بربريىىالقىىد شىىهد تعريىىف الحىىد مىىن العقىىاب جىىداج 

 بقوله : Le vasseurالأستاذ 

«Nous commences ici une séries de barbarismes enter les quelles, les juristes de 

tous les pays débattent depuis deux décennies».2 

 ين:يأساسىصىنفين  إلى نصىنف  تعريفىات الحىد مىن العقىاب  أنلكن رغم هذب اجختلافات  فانه يمكن 

 أسىوارصورة حديثىة خرجى  بىالمفهوم مىن و، صورة  تقليدية حصرت الحد من العقاب داخل النظام الجنائي

 . أخريقانونية  أنظمة إل النظام الجنائي 

 التقليدية للحد من العقاب  :الصورة الأولالفرع 

 ،ب فقىط داخىل النظىام الجنىائيحصىروتعريف الحد من العقاب و إل الفكر الجنائي   أساتذةلقد تصدج كثير من  

 .3عدم خضوعه لأي جزاءو عل  انه صيرورة السلوك مباحا تماما بونيي فلقد  عرفه

 لثاني  شرطا ضروريا  الأول وجعل ، انه ربط الحد من العقاب بالحد من التجريم، ويلاحظ عل  التعريف

 أنعلى      كريشوفو  لوكليركوتم توسيع نطاقه حيث  اتفقا كل من  ،  و هذا التعريف  ضيق لم يعتد به

الحىد  الأولحد صور الحد من العقىاب  اسىماب إلغاء كل العقوبات هو فعلا اما يستتبعه من و تجريم الفعل  إلغاء

 5و ما اسماب الثاني الحد من العقاب المطلق.4من العقاب الموضوعي

 6قليلا الرد   آوالحد من العقاب عل  انه اجحتفاظ بتجريم الفعل جنائيا  مع تخفيف كثيرا  لوسفارلقد عرف و 

 

 18،ص 2008م ع مصطفى محم،، الاظريا الع ما لق نون العقوب ت الإداتيا ظ هري الح، مع العق ف، ال،ات الج معا الج،ي،ي للاشر، الإل،ا،تيا،  آ 1
2Michel Van de KERCHOVE  , le droit sans peines  , Aspects de la dépénalisation en Belgique et aux Etats –Unis 
 , P.F.U  , Saint –Louis-Bruxelles ,1987 ,p.307 

 .  16،مرجع ل بق، ص  .24محم، ل مس الشوا، الق نون الإداتي الجكامس ظ هري الح، مع العق ف، دات الاهضا العرب ا، د. س. ط، ص3
4Michel Van de KERCHOVE  , le droit sans peines  , Aspects de la dépénalisation en Belgique et aux Etats –Unis 
 , P.F.U  , Saint –Louis-Bruxelles ,1987 ,p.317. 

 19،ص 2008ا م ع مصطفى محم،، الاظريا الع ما لق نون العقوب ت الإداتيا ظ هري الح، مع العق ف، ال،ات الج معا الج،ي،ي للاشر، الإل،ا،تيا،   -5
6Conseil de l’ Europe , comite européen pour les problèmes criminels , rapport sur la décriminalisation, 
Strasbourg , 1980. P.13 
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التخفيف داخل النظام   أشكالالحد من العقاب هو كل شكل من    أن،  لمشاكل التجريم  الأوربيةكما عرفته اللجنة  

عقوبىة اقىل   أقرارمن خلال    أو،  مخالفة  إل جنحة والجنحة    إل الجنائي كتحول في وصف الجريمة من جناية  

 .1صرامة

التخفيض والتخفيف داخىل   أشكالكان  كل التعريفات السابقة قد قصرت الحد من العقاب في كل    إذاو

ن السياسة الجنائية المعاصرة قد وسع  من مفهوم الحىد مىن العقىاب لتخىر  بىه مىن دائىرة إف،  النظام الجنائي

 المدني .و الإداريبالأخص  أخريقانونية  أنظمة إل الجنائي  التطام

 'الصورة الحديثة للحد من العقاب  الفرع الثاني :

في تقريرب المقدم  للم تمر  السادس   'Reale mark'الذي قال به  وزير العدل اجيطالي نقدمها عبر  التعريف

الجىرائم  أشىكالالحد من العقاب  هو تحول مىن  إن'':  1970المنعقد بهواي في عام   أوربالوزراء  العدل في 

 2.''وذلك باستبدال العقوبة الجزائية بعقوبة غير جزائية إدارية أوجرائم مدنية  إل الجنائية 

الم تمر الخامس للأمم المتحدة  لمنع الجريمة  ومعالجة المذنبين المنعقد في جنيف سنة   أكدبونفس المضمون   

مىن النظىر  الإداريىةو تشريعي يمكن الجهات القضائية إجراء''والذي عرف الحد من العقاب عل  انه :  1975

 .3'الجزاءات الجزائية بجزاءات غير جزائية في بعض الجرائم الجزائية وذلك بإحلال

الحىد مىن العقىاب هىو التخلىي عىن النظىام  أنحين اعتبىرت  ،  نفس النها  'مارتي االماس'الأستاذةولقد نهج   

 .4نظام الصلح أوالمدني  أو الإداريكالنظام  آخرالجنائي لصالح نظام قانوني 

قصىرت الحىد مىن العقىاب  التىيو ،ع التعىاريف  التقليديىةقطيعة مى أحدث   أنهاخذ عل  هذب التعريفات  اوما ي 

نظم قانونية خار  النظىام الجنىائي يجىد مسىوغاته  إل وان كان  التركيز عل  اجنتقال  ، داخل النظام الجنائي

 أكثىرو  التخفيف  الذي يتم داخل النظام الجنائي هو بدورب يتماه  مع تلك المسوغات   أنإجالتطبيقية  و  النظرية

الحد و بحث  في تخفيف من وطأة اعتماد العقوبة السالبة الحرية التيمن ذلك فهو يتماش  مع السياسة الجنائية 

 .السلبية  أثارهامن 

فالحد من العقاب  هو الحاجت التي يبق  فيها  الفعل غير مشرو   وفقا للقىانون ، سبق  وعل  ضوء ما

الذي يمثل رد الفعل اججتماعي  على  الجريمىة المرتكبىة  ولكىن ،  ولكن دون تطبيق القانون الجنائي،  الجنائي

 أخىريقانونيىة    أنظمىةجىزاءات مىن    إلى يخضىع    أنيمكىن    إذ ،  هذا ج يعني عدم خضىو  الفعىل لأي جىزاء  

 يشمل المفهوم كافة حاجت التخفيف داخل النظام الجنائي . أن أيضاويمكن ، الإداري أوكالقانون المدني 

 :5تخر  عن صورتين والتطبيقات المختلفة للحد من العقاب بهذا المفهوم ج

 .تخفيف العقوبة أوعل  تجريم الفعل جنائيا مع تخفيض  الإبقاء •

 عل  تجريم الفعل مع التحول عن الجزاء الجنائي. الإبقاء •

 

1Michel Van de KERCHOVE  , op .cit,p.305. 
2- Cinquième congres de nation unies pour la presentation du crime et le traitement des délinquants, Genève, 
1975, p.21 
3Delmas, marty , modèles et mouvement de politiquecriminelle , paris , 1993ي P.160 
4Jean PRADEL , droit pénal economique ,op.cit,p.27 

جيصااق قاا نون  اا ص ، ج معااا ابااو ب،اار ب لق ياا، ، -العق ف  س الق نون الجا مس للاعم ل ،تل لا د توتا   س العلورو  تش ، بع  ريحا ،  صوص ا التجريم5
 349.ص2017-2016جلمة ن ،لاا
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مثىل الحىد مىن العقىاب لهىم علاقىة    الحىد مىن التجىريم  مثلىه  : أنونختم هذا العنصر بملاحظة مفادها

الحد من التجريم  يلغي   أنلكنهما يختلفان في كون  ،  و ج علاقة لهم بشخص الفاعل،بالجان  الموضعي للفعل  

الحد مىن  العقىاب  أنإج، يحد من نطاق تطبيقها أو، الجزاءو  الوجود القانوني للقاعدة القانونية  بشقيها التكليف

 جزاءات غير جزائية. إل ينتقل بها  أوالعقوبة فيخففها  إل بل ينصرف  ،الإجراميجيمس السلوك 

 نواع الحد من العقاب  : أ المطلب الثاني

ويمكىن حصىرها فىي  صىورتين ،  لقد تعددت صور الحد مىن العقىاب  بتعىدد التشىريعات فىي البلىدان

متمثلىة فىي الحىد مىن العقىاب ظهىرت   أخىرجوصور    ،  الحد من العقاب داخل النظام الجنائي نفسه  :أساسيتين

 خار  هذا النظام.

 : الحد من العقاب من ااخل النظام الجنائي  الأولالفرع 

لكىن النظىام عمىل على  ،  متابعة توقيعهىاو  وفي هذب الصور بقي النظام الجنائي هو من يتكفل بإصدار العقوبة

،ولكل صىورة مىن هىذب   1لمبدأ الضرورة والتناس    إعماجاجبتعاد عن العقوبة السالبة للحرية  و  التخفيف منها

شكل تقليىدي ، هذب الصور شكلان أخذت ولقد ، للاستفادة منها محددة قانونا إجراءات و  الصور شروطا لتطبقها

 حديثة للحد من العقاب . أشكالو للحد من العقاب 

 الإفىرا نظىام و فىي نظىام وقىف تنفيىذ العقوبىة  أساسىاالتقليدية للحد من العقىاب : تمثلى     الأشكال  -1

 الغرامة.و المشروط

يىأمر القاضىي بإيقىاف و، الحكىم بالعقوبىة على  الجىاني  إصىدارنظام وقف تنفيذ العقوبة ففيه يىتم    أما 

على  عليىه سىقط الحكىم   أخىرج  أحكىامتنفيذها مدة معينة ويفر  عنه ،فىان انقضى  هىذب المىدة بغيىر صىدور  

وعلى  ذلىك عىرف ، جان  العقوبة الموقوفىة  إل الجديدة    الأحكاموان كان غير ذلك تطبق عقوبات  ،  الموقوف

 شىرط موقىف خىلال فتىرة تجريبيىة يحىددها القىانون "  وقف تنفيذ العقوبة عل  انه :"تعليق تنفيذ العقوبة عل 

ج يحكىم فيىه على   الأخيىرهىذا ، وقف تنفيذ العقوبة بهذا المفهوم يختلف عىن  نظىام الوضىع تحى  اجختبىارو

فشىل تقويمىه فىي هىذب الفتىرة  مىا إذاالرعاية فترة معينة  ،و الإشرافولكن يوضع تح     ،ويفر  عنه،  الجاني

 .2صدر الحكم في حقه

الذي يثب  صلاحه واستفادته من  فيعرف عل  انه   " تخلية سبيل المحكوم عليه   المشروط  الإفرا نظام     أما

 3ذلك قبل انقضاء مدة عقوبته وبناءا عل  شروط محددو قانونا"و براما التهذي  داخل السجن

التوسىع فىي اسىتعمالها كجىزاء جنىائي لىيس فقىط   وتىم  ،  العقوبىات   أقىدمالغرامىة فهىي تعتبىر مىن    أما

 التىيللجىدوج اجقتصىادية     أيضىابىل   ،  باعتبارها  احد الخيارات الناجعة  للحىد مىن العقوبىة السىالبة للحريىة

 .4تستفيد بها الخزينة  العمومية  التيتجسدها العائدات المالية 

مالي للمحكوم عليه  يدفع بموجبه مبلغا معين من المال يقدرب القاضي ويص    إلزام  أنهاوتعرف الغرامة عل   

 في الخزينة العمومية.

 

 . 580،ص :   1989القةم الع ر ،دات الاهضا العرب ا ، الق هري ، لاا  –محمود نج ا حةاس المرجع، شرح ق نون العقوب ت  1
 . 649، ص  1962،دات المع تف ،الق هري ،لاا  4الةع ، مصطفس الةع ، ، الاح، ر الع ما  س ق نون العقوب ت ،ط2
،ص  2012، جااوان 7القاا نون ،، ، و  الات اا ن ، مقاا ل ماشااوت بمجلااا د اا جر الة  لاااو  دتالااا المفهااور–ايهاا ف الرولاا ن ، صاا مق الجريمااا الاقتصاا دإا 3

101 
 . 321،ص  2005،لاا  1العرب ا ، الق هري ، مصر ،ط،   الاهضاالعق ف  س الة  لا الجا م ا المع صري ، دات  و   محمود طه جلال ، اصول التجريم4
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الىذي اعتبرهىا ماسىة ،  سهام انتقاد جان  مىن  الفقىه  صابتهاأ  أنها  إج،  رغم مالها من مزاياو  والغرامة

، بهذا الفعل المجرم  الإتيانج يضيرهم الحكم بهذب العقوبة بل يشجعهم عل     الأثرياء  أنبمبدأ المساواة  ى حيث  

 و محاولة لتجاوز هذا اجنتقاد تم استحدا  فكرة الغرامة النسبية ..1عكس المعسورين

 الحديثة للحد من العقوبة :   الأشكال -2

ولهىا هىي بىدورها ، حديثة للحد من العقاب لكىن دائمىا داخىل النظىام الجنىائي نفسىه  أشكاللقد ظهرت  

، تأجيىل العقوبىة  ،  الحديثىة فىي العمىل للنفىع العىام  الأشىكالتمثلى  هىذب    ،تجسيدها    إجراءات و  شروط تطيقها

 و المراقبة اجلكترونية  :،الغرامة اليومية  

وتتمثىل فىي القيىام بعمىل مىن طىرف ،  عقوبىة يصىدرها القاضىي  أنهىاللمنفعة العامة  فيعرف عل     العمل   أما

 .2بدج عن العقوبة السالبة للحرية .، المحكوم عليه  يحقق نفعا عاما بدون مقابل

المتهم بعىد   إدانةالحكم القضائي المتضمن    إصدارقانوني يمتنع عن    إجراءونظام تأجيل العقوبة : هو  

 3تحقق  سقط  العقوبة . ما إذاهذا اجمتنا  يدوم فترة محددة وفق شروط معينة ، انتهاء المحاكمة

مبلىغ مىن المىال يسىري   أنهىامن قانون العقوبات الفرنسىي على     131الغرامة اليومية  وقد عرفتها المادة    أما

يتحدد بحصيلة المبلغ اليومي واجى  النفىاذ محسىوبا على    الإجماليالمبلغ  و،  الأياميوميا خلال عدد معين من  

 .4بعد نهاية الفترة المحدد للغرامة اليومية . إج الأداءج يصبح واج  و الأيامعدد 

المحكوم عليىه بالإقامىة فىي مكىان معىين لمىدة محىددة وتىتم  إلزامالرقابة اجلكترونية : وتتمثل في    أما

 مراقبة عن طريق جهاز الكتروني يشبه الساعة يلزم بجملة ويمكن ضبط اجتصال به ومتابعته.

 الفر  الثاني : الحد من العقاب من خار  النظام العقابي.

جىاءت كبىديل للعقوبىة السىالبة للحريىة   التىيو النظىام الجنىائي وبالرغم من التنو  الكبير في العقوبات  داخىل

، قاصرة مما استدع  البحىث عىن بىدائل مىن خىار  النظىام الجنىائي و  ظل  غير كافية  أنها  إج،  قصيرة المدة

 .5ذا الطبيعة العقابية  الإداريفظهر ما يعرف بالجزاء 

توقىع على   التىيالتعاقديىة  أو، توقع عل  المىوظفين التيالتأديبية    الإدارية  والذي يختلف عن بقية الجزاءات   

 .6الإداريالعقابية الهادفة لتحقيق الضبط  أو الإدارةالمتعاقدين مع 

 .7الحريات و الشرعية وذلك  لما فيه من مساس  بالحقوق لمبدأمن حيث كونه يخضع 

 

دتالااا  قه ااا جيصاا ل ا مق تنااا ،مشاارو، وطاااس بعاااوان جرشاا ، الة  لااا الجا م ااا  ااس –اعماار بر اا نس ،نحااو ضااروتي جعماا م باا،امل عقوبااا الحااب  قصاا ر الماا،ي 1
 بع،ه .  وم   334، ص 2015،لاا    1الجكامر ،نحو ب،امل العقوبا ، المؤلةا الح،يثا لل ت ف ،لبا ن ،ط، 

 329محمود طه جلال ، المرجع الة بق ، ص2
3Desports (frédéric) et Le Gunehec (francis) Le nouveau droit penal , Tom-1-Economica 1997 ,No787 , p  : 598. 

 354تش ، بع  ريحا ، مرجع ل بق ،ص4
دتالااا مق تنااا باا ع التشااريع الجااا مس الاا،ولس والشااريعا الالاالام ا ، تلاا لا د تااوتا   ااس –الة  لااا الجكام ااا لم،  حااا الجريمااا  لااع،اوي محماا، الصااغ ر،  -5

 -150، ص  2010-2009الانتربولوج   الجا م ا  ،ج معا ابو ب،ر ب لق ي، ، جلمة ن ،لاا
 . 306، ص 1994الصعوب ت التى جحول دون جطوت  ، مجلا الحقوق ال ويت ا ، م تس  و   غا ر محم، غا ر ، الق نون الاداتي  الجا مس6
الاقتصاا د ، الجمع ااا المصااريا للقاا نون الجااا مس ، بحاا  و  نجااوم محماا، الصاا دق مهاا،م ، حفاال الاا،عوم الجا م ااا ا تفاا وا باا لجكاو الاداتي ، مجلااا القاا نون 7

 . 5ص 1984ا توبر   7-1معروض  س المؤجمر ال،ولس الث ل  عشر لق نون العقوب ت ، الق هري  
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وهىو  ،تحقيىق الىرد  إلى يهىدف  إيىلامعل   ينطوييتشابه مع الجزاء الجنائي من حيث انه   الإداريوالجزاء  

 .1مسالة جدال بعدم الدستورية لمساسها بمبدأ فصل بين السلطات 

 .تقررب   التيالجهة و، الآثارو من حيث الطبيعةإج أنهما يختلفان 

مشىروعة  أصىبح  و هنا لم يعد جنائيا جن الجريمة سىحب  مىن القىانوني الجنىائي  العقابي  الإداريوالجزاء  

لىك الجىزاءات ت الإداريىة  ويقصد بىالجزاءات   إداريةورصدت لها عقوبة  ،  إدارياظل  محظورة    أنها  إججنائيا  

بغىض ،  الإفىراد وهي بصدد ممارستها لسىلطتها العامىة تجىاب  ،  إداريةتوقعها سلطات    التيذات الطابع العقابي  

 2اللوائح.و لرد  خرق بعض القوانين أصليوذلك كطريق ، النظر عن هويتهم الوظيفية

المانعىىة  الإداريىىة الجىىزاءات و، الماليىىة الإداريىىة الجىىزاءات  العقىىابي يأخىىذ شىىكلين: الإداريوالجىىزاء 

 والمقيدة للحقوق .

 

 

 

 : خاتمة

الفكر الجنائي لوضىع حىد لمسىاول العقوبىة   أوجداهماالحد من العقاب نظريتان  و  الحد من التجريم  إن

السالبة للحرية  وبالخصوص القصيرة المدة منها ،و كذلك محاولة منىه لإيجىاد حىل لظىاهرة تضىخم التشىريع 

 .مستعصيةو عميقة أزمةالعدالة الجنائية في  إدخالفي  أسهم إسرافاالذي شهد  الأخيرالجنائي هذا 

تعديل المسار الخاطئ الذي سلكه النظام الجنائي في مكافحة   إل الحد من التجريم كان فكرة هدف     إن 

 الأماميىةالجريمة  من خلال محاولة  تصحيح فكرة سىادت لعهىد طويىل جعلى  النظىام العقىابي فىي الخطىوط 

، كبيرهاو  صغيرها  ،ومركبها   بسيطهافاهتم بكل اجنحرافات    ،  بكل تنوعاتهاو  لمحاربة الجريمة بكل صورها

تهىدد فعىلا  التىيمنعته من التكفل الحسن بىالجرائم الحقيقيىة و  وحشر انفه في جرائم صغيرة استنزف  مقدراته

العقاب تنقية الجسد العقابي الجنىائي مىن كىل و  المصالح الجوهرية للمجتمع. فكان الهدف من الحد من التجريم

غىل يىدب عىن التىدخل فىي كىل مجىاجت   و  مكافحتهىاو  ردعهىا  أخىريقانونيىة    أنظمةبإمكان    التيتلك الجرائم  

النظام العقابي التقليدي قد فشل بهذا المنطق في الحد من تنىامي  أنقناعة  إل لقد اهتدج الفكر الجنائي ،  الضبط

وفشىل الدولىة ، ، تشي به زيادة عدة المجرمين وتنىامي نسى  العىود فيهىامدركا  أصبحقد    أمراذلك  و  ،الجريمة

، تعط  الفرصة جنتقال التجارب الإجرامية لحديثي العهىد بالجريمىة  أصبح    التيو  م سساتها العقابية  بإدارة

 أوزارمىن ذلىك يحمىل    أكثىرو  تفوق طاقته  أعباءيتحمل    أن  أراد من طاقاته حين    أكثرهذا النظام قد احتمل    أن

 الضبط المجتمعي . في الإسهامفي  واجبات  أداءانظم قانونية تنصل  من 

بىل  ،لم تعد من مهمىة النظىام الجنىائي فقىط الجنائية مكافحة الجريمة  قناعة أن  الأخيرلقد ترسخ  في  

 واجبىا  أصىبحمعنيىة بىذلك،  الثقىافيو اججتماعيو حت  النظام السياسيو الأخرجالقانونية   النظمكل    أصبح  

وأصبح النظام الجنائي مقتنع ،  هذا التنامي المخيف  أمامالوقوف  و  في مقارعة الجريمة  احمل دورهتت  أن  اعليه

 

 . 227، ص   2008ام ع مصطفس محم، ، الاظريا الع ما لق نون العقوب ت الاداتي ،دات الج معا الج،ي،ي للاشر ، الال،ا،تيا ، 1
 346محمود طه جلال ، المرجع الة بق ،ص2
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 أنظمىةتتكفل بهىا  أنيمكن  التييتم تعديله لينسح  من كل تلك الميادين   أندورب في مكافحة الجريمة عليه    أن

 . المهددة لكيان المجتمع التفرغ لمحاربة  للجرائم الخطيرة   يتسن  لهحت   أخرج،قانونية 

 تمثلى  أساسىا  فىي  النتىائا  اجيجابيىة  بعض   حققكان هذا التوجه قد    ه إذاانفي الأخير علينا أن نشير  

 أنإج  ،نىائيجي فىي التضىخم التشىريع الالحىد النسىبو ،القاضية بىالحبس القصىير المىدة   الأحكامتراجع نس   

 :أساسيتينوبالخصوص في نقطتين ، محدوديته أثبت  التطبيقات الميدانية 

وهي  عوائىق ، بإسهاب في  ما سبق  إليهانقائص عدة تم التطرق  و  عن عوائق  أبانلحد من التجريم قد    إن   -1

 الأفىراد   ثقىة   وإضىعافكىان يسىتهدفها.    التىيللحمايىة المقىرر  للمصىلحة    إضىعافهفىي    أساسىانظرية تمثلى   

 في مسألة تسليم المجىرمين  أساساوعوائق عملية تم  ، اجقتضاء الشخصي  إل النكوص    إمكانيةو  وبالقانون  

 . الأحكاممسألة تنفيذ و

تلىك القضىايا   عىنيد القضاء  يغَ للم ، والحد من العقاب والذي استدع  طرق بديلة عن العقوبة القصيرة المدة 

 ظىل يحمىل عبىئ المتابعىةو،  بالعكس ظل القضاء منشغلا بأولئك المجرمين المستفيدين  مىن تلىك البىدائل    بل

 عليهم  ولم تنتا  تلك البدائل حسما لتلك النزاعات الجنائية . الإشرافو

عنها تطبيق الحىد   أفصح  التيو  ،كل هذب الحلول المتمثلة في البدائل  أن  ،الأهميةونقطة ثانية  هي في غاية    -2

لحقوقىه   إضىافة أيلىم تعطى  هىذب الحلىول و ،  عليىه  للمجنىياهتمام    أيعر  ت  الحد من التجريم لم  و  من العقاب 

. مسىتود  الضىررو باجهتمىام الأولى عليىه  للمجنىيدون اجلتفات  كثرأف أكثروأصبح  تهتم بإنسانية الجاني 

 المجنيالتكفل بحقوق  إل الداعية و، عليه المجنيافرزها علم    التيوبذلك حيدت هذب الحلول كل تلك الدعوات  

 عليه وخصوصا من حيث تمكينه من لع  دورب في حسم النزا  الجنائي  .

 إيجاد من داخل النظام الجنائي قاصرة هي بدورها عن    أت    التيو  لقد  بات  هذب الحلول الموضوعية  

وان كان  ، أخرجعليه من جهة   المجنياستجابة للحقوق  و، من جهة  أبعادهاحلول  جزمة العدالة الجنائية بكل 

وجودها  كان مدخلا هاما  لتحول جديد  أنالكبرج ،إج   الأسئلةعن  الإجابةمحدودية في   أثبت  هذب الحلول قد  

النظام العقابي  أسوارعن حقيقته من خلال التفكير عن حلول من خار   أفصح أنفي المقاربة الجنائية ما لبث  

 البدائل التفاوضية . أيضاما يطلق عليه  وأفظهرت بدائل التحول عن الدعوج الجنائية  ، 
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